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أخرِجوا الطواقم الطبية، تخرج التعذيبات أيضًا
هداس زيف وزئيف فينر *
مع صدور قرار المحكمة العليا في العام 1999 الذي يمنع التعذيب، اعتقدنا –أو أننا أملنا، على الأقل- أنّ زمن التعذيبات في إسرائيل قد ولى، وبصحبته ولّت الحقيقة المخجلة بأنّ طواقم طبية كانت شبكة أمان ومتعاونة مع التعذيبات، نُظر إلى صمتها على أنه موافقة على ما يحدث. كان من الممكن وقتها أن نخمّن أنّه ومع صدور قرار الحكم فإنّنا سنشهد اعتراف جهات مختلفة لم تقم بما يكفي من أجل إخراج الطواقم الطبية من هذه الممارسات الفظيعة، بأنها فشلت في أداء مهماتها. وقد كان ردّ وزارة الصحة تمثيليًا: فبالنسبة لهم، كان قرار الحكم حلا للمعضلة- فإذا لم تعد هناك تعذيبات، فلن يشترك الأطباء في التعذيبات. فلا عجب، إذًا، أنّه لم يُستدعَ أيّ شخص من الضالعين، من ضباط الطب الرئيسيين أو الأطباء الذين عاينوا المعتقلين، إلى جلسة توضيحات ولم يتحمّل العقبات. الجميع تنفس الصعداء وتركوا الماضي من ورائهم.
تتزايد في السنوات الأخيرة الشهادات التي تفيد بأنّ التعذيب –مع أنّ أشكاله اختلفت- عاد، وهو مدعوم مرة أخرى بالادعاء الشائع حول "القنبلة الموقوتة". ومع أنّه لا يُفترض بهذا الادعاء أن يؤثر على موقف الطاقم الطبي، ولكن حتى لو افترض أحدهم بوجود تعذيبات مُبرَّرة –ولا توجد كهذه- فإنّ مشاركة الطاقم الطبي فيها محظورة بأيّ شكل من الأشكال؛ ولكن لا يمكن أن نتجاهل الحقيقة التي تفيد بأنّ للجوّ السائد إسقاطاتٍ على جاهزية الأطباء واستعدادهم لغضّ النظر عن التعذيبات وحتى للمشاركة فيها عن طريق المراقبة، أي بفحص المعتقل قبل وأثناء وبعد التحقيق معه. وسيقول قائل: لماذا ننشغل بالطواقم الطبية، فقط، أوليس من المفروض أن تكون التعذيبات بحدّ ذاتها مركزًا للنضال؟ الجواب بالطبع نعم، ولكن لا يجب الاستخفاف بإخراج الأطباء من هذا الجهاز كأداة بالغة الفاعلية في سبيل إلغاء التعذيبات كلية. الطواقم الطبية هي أداة مركزية –ما يشبه ورقة التوت- التي تُمكّن الآخرين في الجهاز من الاستمرار في هذه النشاطات المحظورة تحت التورية. حاولوا أن تتخيّلوا عمليات إعدام 
في الولايات المتحدة الأمريكية من دون طبيب مُخدّر الذي يُمكّن من تنفيذ حكم الإعدام من دون آلام. حاولوا أن تتخيلوا جهاز الأمن العام (شباك) يبلور تقنيات تعذيب من دون استشارة طبية أو أنه يحقق من دون شبكة أمان طبية تكون هناك كي تستعيد قوى من أصيب وتضرّر. أضِفْ إلى ذلك أنّ وجود التعذيبات يمسّ المجتمع برُمّته كما أنّ ضلوع الأطباء في التعذيبات يهدم حجر الزاوية الذي عليه تقوم مهن الطب، وإسقاطاته تمتدّ على طول النشاط الطبي- إلى خارج جدران السجن وخارج معتقلات التحقيق.
وبما أنّ المؤسسة الطبية لم تهتم حتى الآن بفتح أوراق الماضي، فإنّ التحدّي الماثل الآن وثانية يدهمنا ونحن في وضع ليس بالأفضل من السابق. وكل ما يمكننا أن نأمله هو أن تؤدّي ذاكرة فشل الماضي إلى أن تحظى شكاوينا ونضالنا باستجابة أسرع، اليوم: توجيه قاطع وجارف بإخراج الطواقم الطبية فورًا من أجهزة التعذيب خلال وقت قصير، ومحاكمة الأطباء الضالعين في محاكمة تأديبية ومهنية وسحب تراخيص مزاولة عملهم. وفي الظاهر، كان يجب على المواجهة أن تكون شديدة الوضوح. وإذا كانت جهات مثل الـ "شباك" ووزارة "الأمن" تفتقر للنواميس الأخلاقية، فإنّ ضلوع الأطباء في التعذيبات، إن كان في المعرفة بها أو من خلال المشاركة العملية أو من خلال عدم التبليغ عنها أو التحذير منها، ممنوع وفق جميع النواميس الأخلاقية (المهنية) المعروفة، وببالغ الصراحة. ويبرز من بين هذه النواميس الأخلاقية، "إعلان طوكيو" الصادر عن نقابة الأطباء العالمية –الذي صدّقت عليه وتبنته نقابة الأطباء في إسرائيل- والذي يذكر من ضمن ما جاء فيه
: 
· يُمنع الطبيب من المشاركة في أيّ نشاط يشتمل على التعذيب أو ممارسة القسوة أو المهانة بحق إنسان آخر، من دون علاقة بأعمال ذلك الشخص أو بالتهمة المنسوبة إليه أو بمعتقداته؛
· يُمنع الطبيب من منح إذن طبي بالقيام بالتعذيبات ويُمنع من توفير معلومات طبية أو تجهيزات أو أدوية لهذا الغرض؛
· يجب على الطبيب الذي يقوم بفحص معتقل أو أسير، يمكن أن يواجه تحقيقًا أو تعذيبًا، أن يحرص بشكل خاص على سرّية المعلومات الطبية التي زُوّد بها، وألا يستخدمها بأيّ شكل لغرض التحقيق أو التعذيبات؛
· يجب على الطبيب الذي كان شاهدًا على تحقيق أو تعذيبات تجري خلافا للمعاهدات الدولية أن يبلغ السلطات المناسبة بهذا؛
· يُحظر تواجد طبيب في مكان يجري فيه تحقيق أو تعذيبات.
وقد كان جوهر التعاون في التعذيبات في إسرائيل، وما زال، يكمن في الفحص الطبي الجاري قبل وأثناء وبعد التحقيق من خلال تجاهل الطاقم الطبي لشكاوى المُحقّق معه، في واحد من هذه الأشكال، أو بالدمج بين العديد منها:
1. لا يُبدي اليقظة لوجود المشكلة
2. لا يُشخّص
3. لا يُعالج وفقا للوضع
4. لا يُوثق
5. لا يُبلّغ
6. لا يُدافع عن الضحية بشكل فعّال
7. لا يعمل على وقف التعذيبات، بما في ذلك من خلال مواجهة النظام
وإضافة إلى أطباء ومُضمّدي منشآت التحقيق –وهم في الأساس عاملو السجون الذين يقدّمون خدمات طبية لمنشآت التحقيق التابعة للـ "شاباك" والكائنة في نطاق عملهم- يلتقي المعتقل أيضًا، في الحالات التي يُتمادى فيها في التعذيب، بطواقم طبية في غرف الاستقبال في المستشفيات العامة والنفسانية. وقد كان متوقعًا من هذه الطواقم أن تعمل بحسم أكبر للدفاع عن المعتقل المُحقق معه؛ فخلافا لأطباء ومُضمِّدي مصلحة السّجون، فهم ليسوا جزءًا من جهاز شموليّ ولذلك فإنهم يحظون بحرية أكبر في العمل والتصرّف وفق ضميرهم الطبيّ. ولكنّ أملنا خاب هنا، أيضًا. ويكفينا أن نذكر كم من المُحقَّق معهم وصلوا مع رضوض وعلامات على أجسادهم أو في نفوسهم، أعيدوا فورًا أو بعد عدة أيام إلى منشآت التحقيق وإلى أماكن 
مُعذّبيهم. وهذه الخطوة، إعادتهم، تخالف بكل وضوح مصلحة المُحقق معه-المُعالج. 

يجب أن نأخذ بالحسبان أنه يوجد في إسرائيل جهاز شامل يقوم بعملية تجريد الضحية من إنسانيتها، ويعمل على تقوية الاعتبارات الأمنية مقابل تلك الخاصة بالمحقق معه- المُعالج. الجو السائد في المنظومة السياسية وفي المحاكم هو جزء من المنظومة الشاملة السائدة في الدولة والتي تبرّر التعذيبات بدعوى أنها أداة ناجعة تُستخدَم في حالات "القنبلة الموقوتة". 

ويكتب بروفيسور دانييل سططمان
 في مقالته: "حقيقة أنّ المعاملة العنيفة والمُذلّة التي يحظى بها المعتقلون الفلسطينيون شذّت بكثير عن أيّ تعريف معقول لمبدأ "القنبلة الموقوتة"، وحقيقة أنّ هذه المعاملة تُخصص للفلسطينيين وليس لليهود، تمنح تأكيدًا معينًا للتعميم الذي يأتي به بيترس
 بشأن هدف التعذيب:"It is not primarily the victim’s information, but the victim, that torture seeks to win - to reduce to powerlessness" . هذه المعاملة مخصصة أولا وأخيرًا لتحقيق سيطرة على مجموعة سكانية يُنظر إليها على أنها مُريعة، لتخويفها وللَجمِها، أو للحصول على معلومات حول "قنبلة موقوتة"". 

الطبيب الذي يعمل في داخل المعتقلات والسجون هو جزء من الجوّ الذي يُلزم بالعذيبات. إنه يعمل وينشط في داخل جهاز شبيه بالعسكريّ (للطاعة فيه ثمن) يمسّ باستقلالية وبقدرة الطبيب على التصرف وفق ضميره الطبي. وكي نعمل على تشجيع الأطباء لمحاربة التعذيبات، أو إخراج أنفسهم منها، لا يكفي الاعتماد على شجاعة وبسالة الفرد، مع أنّ هاتين الصفتين جديرتان بالتقدير. يجب العمل بحيث يكون لكلّ عضو/ة طاقم طبي مصدر دعم مهني وقانوني واقتصادي حاسم وخارج الجهاز الذي يعملون فيه. يجب على مثل هذا الدعم ألا يكتفي بأن يكون عنوانًا لشكاوى الأطباء بل عليه أن يكون مؤسّسة يمكن أن تضمن لهم حماية قضائية ضد الفصل أو التنكيل بهم من جانب الجهاز المعنيّ بتكريس الصّمت (يُنظر، على سبيل المثال، إلى القانون المطروح على جدول أعمال الكنيست لحماية الكاشفين عن الفساد). 
وحقيقة أن أولئك الأطباء الذين يعملون في مصلحة السجون ليسوا أعضاء في نقابة الأطباء، أو الادعاء أنّهم ليسوا خاضعين لوزارة الصحة، ليس من المفروض أن يمنعا هذين الجسمين من النضال الحاسم من أجل شمل وصياغة مبادئ وقواعد أخلاقية تسري على هؤلاء الأطباء، وحتى إخراجهم من تحت كنف سلطة الأجسام التي تتستر على مثل هذه الانحرافات أو تشجعها.

في ضوء المذكور أعلاه، تعود "أطباء لحقوق الإنسان" وتشدد على توصيتها بما يلي:
1. ألا تتعاون الطواقم الطبية، بأيّ حال من الأحوال، مع تحقيقات تحت التعذيب و/أو معاملة وعقوبات قاسية، غير إنسانية أو مُذلّة (فيما يلي: التحقيق معه تحت التعذيب
).
2. ألا يقوم طاقم طبي بفحص ومعاينة معتقل قبل التحقيق معه تحت التعذيب (إلى أن يعلن الـ "شباك" عن امتناعه عن استخدام هذه الوسائل، فإنّ الطواقم الطبية لن تقوم بفحص معتقلي الـ "شباك").
3. في حالة ادعى معتقل بأنه عُذّب أو أنّه فُحص من طرف طاقم طبي (في إطار السّجن أو في المستشفى) وطفت شكوك بأنه خضع للتعذيب في التحقيق: 

أ. يقوم الطاقم الطبي بعلاجه كما يجب/ بعد الحصول على موافقة المعتقل؛
ب. أن يمنع بشكل حاسم وبأمر طبي عودة المعتقل إلى التحقيق و/أو المنشأة التي قبع فيها؛

جـ. أن يبلغ لجهة ذات صلاحية في الجهاز وخارجه؛ 

د. أن يوثق في التقرير الطبي تفاصيل التعذيب وإسقاطاته الطبية كما تتضح من الفحص.
4. على الطاقم الطبي الذي يحصل على معلومات عن تعذيبات (حتى ولو اعتمادًا على شهادة شفوية) أن يبلغ بذلك الجهات المختصة.
المنع الحاسم ضد أيّ تعاون مع الـ "شباك"، إلى جانب النشاط الدعائي والتربوي المكثف من طرف سلطات الحكم والسلطات المهنية، هما وحدهما القادران على ضمان عدم الانزلاق نحو "منحدر زلق" يُوصل من مشاركة الأطباء في التعذيبات، التي تُعتبر انهيار أخلاقي لمهن الطب والذي سيمسّ كلَّ إنسان أيًا كان.

على "أطباء لحقوق الإنسان" ووزارة الصحة ونقابة الأطباء أن يكونوا المَعلم الأخلاقيّ الأكثر حسمًا ضد هذا الخطر. نحن نعمل من أجل تبني وزارة الصحة لهذه التوصيات وإصدارها في مرسوم للمدير العام يُعمَّم على جميع الأطباء والطواقم الطبية في إسرائيل. 

لمركز الدعم الخاص يُنظر إلى:
http://www.ima.org.il/imahebnew/T1.asp?p=2&n=7957
نستقبل توجهات الطواقم الطبية في "أطباء لحقوق الإنسان" على الإيميل: hadas@phr.org.il أو على هاتف: 6623232 – 054، السرية مضمونة.
* هداس زيف المديرة العامة لجمعية "أطباء لحقوق الإنسان" 
د. زئيف فاينر معالج نفساني وعضو في لجنة أخلاقيات المهنة التابعة لجمعية "أطباء لحقوق الإنسان" في إسرائيل
�  موقع نقابة الأطباء في إسرائيل: � HYPERLINK "http://www.ima.org.il/imahebnew/T1.asp?p=2&n=7952" ��http://www.ima.org.il/imahebnew/T1.asp?p=2&n=7952�، من تاريخ 24 تموز 2008. 


�  Prof. Daniel Statman, "The Question of Moral Absolutism and the Prohibition on Torture", Law and Government, Vol. D. No. 1 (Faculty of Law, Haifa University, July 1997)





� Peters, Edward, Torture, Oxford 1985, p. 164 as quated in Statman, p. 181





�  في هذا السياق، فإنّ تعريف التعذيبات في "إعلان طوكيو" هو:


“For the purpose of this Declaration, torture is defined as the deliberate, systematic or wanton infliction of physical or mental suffering by one or more persons acting alone or on the orders of any authority, to force another person to yield information, to make a confession, or any other reason.”
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